فإن كان" جائرًا فما معتى إنكار الى (صلع) وأمره له بردّها إليه وهو قد 
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طلّقها طلاًا تجائرًا ؟ وإن كان غير جائز فكيف یعتد به كما زعَموا ؟ 


)٠٠١(‏ مع ما رُويناه عن ألى جعفر (ع) وقد تقدّم ذكره » أنه نما 
كان طلّقها ثلادًا وهی حائض » وف رواية أخرى عنه (ع) » رَوَيمَاها أنه 
قال إنافع : أثا. سمعث عبد لله بن عمر يقو : أنا طلّقئها ثلاثاً وهى 
حائض ومر رسول الله (صلع) ابن عَمَرَ أَنْ ا بر جعتها) » وقال : إن 
طلا عبد ال امرأتّه لاا وهی حائضٌ ليس بطلاق » فقال رجل لجعفر بن 
محمد (ع)» وقد:ذكر هذا عن أبيه» إن الناس يقولون إنه إنما طلَقها واحدة 
وهی حائض » فقال : فلأى شىء سأل رسو الله (صلع) إذا كان أملك 
برّجعتها ؟ كذّبوا . ولكنّه طلقا ثلانًا فأمره أن يُراجمّها وقال : إن ششت 
فطلق ون شثت فمك . ومن خالفنا يوجب أن طلاق البدعة الذى يجيزونه 
طلاق معصية ة م ولكتهم قالوا يرق بيئهما به ٠‏ وهم لا يجيزون النكاح من 

جهة المعصية » فهذا هوا" لأنهم إذا قروا بينهما بجهة المعصية فقد أحلوا 
الفرج لغيه بالمعصية » لا فرق بين الأمرين . لأنه إذا طلّقها لغير عدّة فقد 
تزوّجها الآخخرٌ فى العِدّةٍ ‏ وإذا حر موا فرجّها على هذا بالمعصية فققد أحلوه لهذا 
بتلك المعضّية ولا يخرجٌ العَاصى من المعصية إلا بالتوبة . والتوبة فى هذا 
اليجرع عما : نبى الله غنه إلى ما أمر به الله عز وجل » والمطلّق لغير الست لم 
يتب من معصبته لد كاز تزيم هذا لكام عل لتقام ٠‏ وأحلوا مها 
الفروج لی هى من كبائر حدود الله عز وجل » وأجازوا خلاف كتاب الله 
جل ذكره فى الطلاق ٠‏ ولم يرا إجازةٌ ذلك فى النكاح . لان الله عز وجل 


. ی - وأمرف رسول الله ( صلع ) برجعتها‎ )١( 
. ی - دء هذا لأنهم‎ (0 
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